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تحرك نیابي لإقرار قانون سلّم الرواتب

 

نخیل نیوز /متابعة

 

قال رئیس اللجنة المالیة النیابیة النائب عدي عواد،  تصریح للصحیفة الرسمیة وتابعته وکالة نخیل عراقي إن "مقترح

 جلسات مجلس النواب، بعد أن أعدته کتلة (الصادقون) إثر دراسته مع مختصین  ًقانون سلم الرواتب سیُعرض قریبا

الشؤون المالیة والاقتصادیة".

 وأضاف أن "المقترح قُدّم إلی المحکمة الاتحادیة لضمان عدم تعرضه للطعن"، متوقعاً أن "یُطرح للقراءة الأولی

الجلسات المقبلة".

وأوضح عواد، أن "اللجنة المالیة مستعدة للاستماع إلی الملاحظات بشأن القانون بعد قراءته، وتبنّي ما تراه منصفاً

ومتوافقاً مع الأطر القانونیة"، مشیرا إلی أن "المقترح یهدف إلی تعزیز القدرة الشرائیة ودعم استقرار رواتب موظفي الدولة،

ویتضمن إلغاء التعلیمات التي تتعارض مع أحکامه".

من جانبه، قال النائب عبد الحمزة منعم الخفاجي،  تصریح للصحیفة الرسمیة وتابعته السومریة نیوز، إن "المطالبة

بتعدیل سلم الرواتب تأتي ضمن الدورین الرقابي والتشریعي لمجلس النواب"، مؤکداً "أهمیة القانون لشریحة الموظفین من

ذوي الدخل المحدود، ولا سیما  ظل الأزمات الاقتصادیة وارتفاع أسعار السلع والخدمات".

وأضاف، أن "موظفین  درجات وظیفیة عدة، من العاشرة إلی الخامسة، یتقاضون رواتب محدودة تتراوح بین 250 و300

ألف دینار"، مشیراً إلی "وجود موظفین بهذه الرواتب  أکثر من سبع وزارات".

وحذّر من أن "استمرار هذه الأوضاع، بالتزامن مع ارتفاع تکالیف المعیشة، یفاقم الأعباء  هذه الشریحة، فضلاً عن وجود

تفاوت کبیر بین رواتب موظفین یشغلون درجات وظیفیة متماثلة".

ودعا الخفاجي، إلی "المضي بإقرار القانون ومعالجة المواد القانونیة التي یُقال إنها تتعارض معه، بدلاً من اتخاذ هذا

التعارض ذریعة لتعطیله"، مؤکداً "ضرورة اتخاذ إجراءات تفضي إلی تقلیص الفوارق وتحقیق العدالة بین موظفي الدولة".

وبیّن، أنه "جرت مخاطبة رئیس مجلس الوزراء بشأن إمکانیة إرسال مشروع قانون الخدمة المدنیة والرواتب أو مقترح سلم

الرواتب، إلی جانب طلب بیان الإجراءات المتخذة من رئاسة مجلس الوزراء ومجلس النواب بشأن هذا الملف".


